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الخاتمة 

ونتائج البحث

الخاتمة ونتائج البحث

          في نهاية هـذه المسيرة الطويلة مع ( الخلاف النّحويّ في كتب إعراب القرآن الكـريم ) وهي مسيرة استغرقت تاريخ التأليف في إعراب القرآن الكريم ، ودلّتْ على ارتباط النحو العربي بالقرآن الكريم ينبغي لي أنْ أجملَ أجمالاً شديد الإيجاز أهم النتائج التي توصل إليها البحثُ وما أرتأيته من آراء ، والجديد الذي استنتجته في هذه الدراسة، فقد تبيّن لي :

      ـ  أنَّ الخلافَ النّحوي في كتب إعراب القرآن الكريم موضوع من الموضوعات الخصبة في اللغة العربية لما فيه من تعـدد قضايا النحو وتفرع المسائل وتعدد وجهات النظر القيّمة التي يتمتع بها مُعْربو القرآن الكريم ، فقد كانت هذه الكتب حافلةً بكثيرٍ من المسائل النحوية لذا يمكن أن تُعَدّ مصدراً لدراسة النّحو ، فَضْلاً عمّا حوته من المسائل الخلافية الكثيرة التي لا يمكن حصرها .

       ـ  وتبين لنا من هـذه الدراسة أن الإعراب هـو الذي يُميّز المعاني ، ويوقف الدارسين على تدبر كلام الله ( ، وفي الوقت نفسه لا إعراب للنص القرآني الكريم إن لم يكنْ هناك فهم للمعنى قَبْلَ الإعراب ؛ لأنه فرعٌ من فهم المعنى . لذا لا يمكننا الفصل بين المعاني ، والإعراب فصلاً تاماً ؛ لآرتباطه بالمعنى .   

       ـ  وتبيّن لي أنّ كتـبَ ( إعراب القرآن الكريـم ) تفرعت في نشأتها عن كتب 
( معاني القرآن ) ، وأنها وسيلة لفهم النـص القرآني ومرجع لابـدّ منه من مراجع كتب التفسير .

       ـ  ومما توصل إليه البحث أن كتب إعراب القرآن الكريم من أهم المصادر التي اعتمد عليها أصحاب كتب الخلاف النحـوي التي وصلت إلينا ، فقد نقل عنها كـلٌ من أبي البركات الأنباري في كتاب ( الإنصاف ) ، وأبي البقاء العكبري في كتاب ( التبيين عن مذاهب النحويين ) ، وعبد اللطيف الزبيدي في كتاب ( ائتلاف النصرة ) ، والدليل على ذلك اعتماد أبي البركات الأنباري ، ونقله عن الزجاج وأبي جعفر النّحاس ومكي القيسي ، وهذا الكلام ينطبق على أبي البقاء العكبريّ في كتاب ( التبيين ).والزّييدي في ( ائتلاف النُصرة )

      وكانت هـذه الكتب من أهم المصادر التي اعتمد عليها آبن هشام وبخاصـة في كتابه ( مغني اللبيب ) ،وكتاب ( شرح شذور الذهب ) ،إذ نقل ابن هشام كثيراً عن السفاقسي صاحب كتاب ( المجيد في إعـراب القرآن المجيـد ) ، وهـذا ما لمسناه عند موازنة النصوص بين المغني والمجيد .

       ـ  كانت النتائج التي توصل إليهـا البحث أن كثيـراً من أصحاب كتاب إعراب القرآن الكريم كان لهـم كتب في الخلاف النّحوي بين البصريين والكوفيين، إذ ألّف أبو جعفر النحاس كتاب ( المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين ) ، وكتاب ( الإنصاف ) لأبي البركات الأنباري ،وكتـاب ( التبيين ) لأبي البقـاء العكبري ، وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ فإنّما يَـدّل على اطلاعهم الواسـع على مذاهب النحويين مما حدا بهم إلى أن يخوضوا في التأليف في إعـراب القرآن الكريم . وأن يعرضوا آراء النحويين من كلا المذهبين .

       ـ  ومما توصل إليه البحـث أنّ هنـاك مسائل كثيرة لم ترد في كتـب الخلاف النحوي المُعَدّة لذلك منها : جواز كون الفاعل جملة ، وهل الجار والمجرور يقومان مقام الفاعل ؛ وهل تقع ( ما ) الموصولة للعاقل ؛وعلّة البناء في فواتح السور، والخلاف في إعراب البسملة ، و ( كيف )بين الحالية والظرفية ، والخلاف في عمل ( لات ) ، وإعراب فواتح السور والخلاف في دخول اللام على ( سوف ) وهل يجوز الجمع بين 
( إنّ ) و ( أنَّ ) ؟ .

    ـ  هناك مسائل خلافية فردية ذكرها أصحاب كتب إعراب القرآن حدثت بين أفراد من النحويين في حين عَـدّها أبو البركات في كتـاب ( الإنصاف ) وكتاب ( البيان في غريب إعراب القرآن ) مذهبية ومن ذلك : هل تأتي ( إلاّ ) بمعنى ( الواو ) ؟  وجواز تقديم التمييز على عامله ، و ( لَن ) أمفردة هي أم مركبة ؟ ومسائل كثيرة تفردت بها كتب إعراب القرآن لم ترد في كتب الخلاف التي وصلت إلينا .

      ـ  ومما توصل إليه البحث أنَّ أصحاب كتب إعراب القرآن كانوا يعرضون آراء البصريين ، والكوفيين عندما يتناولون إعراب آيات القرآن الكريم ، إلاّ أنّهم يميلون بعض الميل إلى مذهب البصريين ، وبخاصةٍ سيبويه بيد أنهم غالباً ما كانوا يستخدمون مصطلحات المذهبين عند عرضهم لمسائل الخلاف ، إذ وجدناهم يستخدمون مصطلحات الكوفيين عندما يعرضون آرائهم ، ويستخدمون في الوقت نفسه مصطلحات البصريين عندما يكون الحديث عن آرائهم . 

       ـ  لم تكـن كتب إعراب القرآن مُعَدةٌ لغرض الخلاف النّحوي لهذا السبب كانت نسبة الآراء إلى أصحابها يشوبها الغبار ، وتنقصها الدقة في بعض المسائل ، وهـذا ما لمسناه في كتـب المتأخرين من معربي القرآن الكريم إذ وجدنا أصحاب كتب الإعراب يأخذون رأياً لأحدِ النحويين ،ويجعلونه مخالفاً لجمهور النحويين ، وهذا ما حصل كثيراً عندما يذكرون رأياً للفراء أو الأخفش ، والحقيقة أن للفراء أو للأخفش أكثر من رأي في مسألة من مسائل النحو،وهذا المنهج سارٍ عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم .

       ـ  ووجدنـا أن أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم حريصين كلَّ الحرص على ذكر جميع الآراء التي قيلت في مسألةٍ ما من مسائل الخلاف حتى تشعبت مسائل الخلاف النحوي إذ وجدناها بين الكوفيين والبصريين ،وتارة بين أفراد المذهب الواحد ، وتارة أخرى بين أفراد من المذهبين ،فضلاً عن اختلافات أصحاب الكتب المدروسة فيما بينهم وردودهم على بعضهم ، وهذا جَعَلَ هذه الكتب غنية بالمسائل الخلافية ، فضلاً عن المسائل النحوية .  

       ـ  وتبين لنـا من هذه الدراسة أن الخلاف بين الكوفيين قليل جداً إذا ما ماقارناه بمسائل الخلاف بين البصريين أنفسهم وَلَعَلَّ السبب الرئيسي في ذلك أنّ الكوفيين لم يكن لهم بَعْدَ الكسائي والفراء من العلماء من  له القدرة على تطوير نحو الكوفيين ، وهذا أدّى إلى بقاء الحال على ما جاء به الكسائي والفرّاء على العكس من مذهب البصريين الذين استطاعوا أن يُطَوّروا نحوهم ، وأن يضيفوا إليه الكثيـر من التعليلات ، والتخريجات ، حتى بدا متكاملاً ، وربّما كان السبب في ذلك قِلّة ما وصل إلينا من كتب الكوفيين ، إذ إنّ أكثر آرائهم وصلت إلينا عن طريق كتب البصريين ، ولهذا كانت أكثر الآراء التي نُسِبَتْ إلى الكوفيين تنقصها الدقة والموضوعية في بعض الأحيان . 

       ـ  عُنِيَ أصحاب كتب إعـراب القرآن الكريم بالقـرآن ، وجعلوه المعينَ الذي لا ينضب،إذْ ركّزوا على الإستشهاد بآيات القرآن الكريم حرصاً منهم على تفسير القرآن بالقرآن ، وحملهم تفسير القرآن بعضه على بعض أولى بذلك ، وقد قلَّ استشهادهم بالحديث النبوي الشريف ، إذ لم يتجاوز مكي القيسيّ الثلاثة مواضع ، وهـذا منهج أبي البركات الأنباري وتبعهما أبو البقاء العكبري . أمّا أبو جعفر النحاس فقد استشهد بالحديث النبـوي الشريف بشكل مُلفت للنظـر إذ تجاوز ( 167 ) موضعاً في كتابـه ( إعراب القرآن ) ، ولعل السبب في ذلك هو أن طبيعة كتب إعراب القرآن تقتضي في كثير من الأحيان ذلك لغرض تقوية المعنى ، وشرح الآيات . أما السفاقسي فلم يتجاوز ( 16 ) حديثـاً .

       ـ  وممّا توصل إليه البحث من نتائج وجود العديد من الآراء النحوية التي نسبها المتأخرون إلى متقدمي ، النحو وأثبت البحث عكسها ، ومن ذلك ما نسبه آبن يعيش إلى أبي إسحاق الزجاج من موافقته للمبرد في ناصب المستثنى بـ ( إلاّ ) . وما أثبته البحث هو مخالفة الزجاج للمبرد وردّه عليه ،ومن ذلك ما نُسِبَ إلى المبرد من آراءٍ كثيرة ، وأثبت البحث عدم صحّة هذه النسبة . نذكر من هذه المسائل مسألة وجوب توكيد الفعل المضارع بنوني التوكيد بعد ( إمّا ) ، إذ نسب إليه اصحاب كتب إعراب القرآن وجوب ذلك . ولم أعثر على نصٍ للمبرد في ذلك ، ونسبتْ إليه آراء خالف فيها سيبويه وأثبت البحث عكس ذلك .

      ـ  وتبين لنا أن القرآن الكريم لايخضع لأقيسة البصريين ، ولا لأقيسة الكوفيين ؛ لأنه مصدر القياس ، والأصل الذي يجب أن يقاس عليه،ويبدو أنّ النحويين القدماء عرفوا هذا المعنى ،وبيّنوا أنّ النص القرآني الكريم لا يخضع لأقيسة العربية ، ومن ذلك ما ذكره أبو جعفر النحاس عند إعرابه لقوله تعالى : (  يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ( 
[ الذاريات ، الآية : 13 ] .

       قال : أُختلف في نصب ( يوم ) فقـال أبو اسحاق : موضعه نصب والمعنى يقع الجزاء يوم هم على النار،وغيره من النحييون : ( يوم ) في موضع رفع على البدل من قوله تعالى : ( أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ( [ سورة الذاريات ، الآية : 12 ] .

      ولا نَعْلَمُ أحـداً رفعه ولا خفضه والقياس يوجب إجازة هذين . وهذا ما أكده ابن خالويه عندما تناول إعراب قوله تعالى : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( [ سورة الفاتحة ، الآية : 4 ] .

    قال : يجوز في النحو ( مالك يوم الدين ) بالرفع على معنى هو مالك ولا يُقرأ به ؛ لأنّ القراءة سنةٌ ولا تحمل على قياس العربية .

    والذي نراه أنّ هذه التخريجات التي ذكرها النحويون كلَّها اجتهادات منهم في توجيه الآيات القرآنية الكريمة ، ولكن يبقى شيءٌ وهـو أنه لا يكفي لنا تقدير مباني كلام الله ، وإيضاح معانيه مجرّد الجواز النّحويّ والآحتمال الإعرابي ، إذ علينا أن نعيَ حقيقةً 
لا يشوبها غبارٌ أن القرآن الكريم فوق مستوى اللغة .

       ومهما يكن من شيء فإنه لا ينبغي لنـا أن نبخَـسَ الناس أشياءهم ، فإن هؤلاء النحويين واللغويين قد بذلوا جهداً ليـس بالهيّن ولا باليسير في خدمـة القرآن الكريم ، وإبانة معانيه ، والكشف عن مرامي آياته الكريمة . فجزاهم الله عنّا خير الجزاء .

       ـ  ومما توصل إليه البحـث أيضاً أن أبا البركات الأنباري لديه أكثر من كتاب ذكر فيه اختلافات النحويين ، إذ ذكر في أكثر من موضع من كتاب ( البيان في غريب إعراب القرآن ) أنه عالج الكثير من المسائل الخلافية في كتابه ( المسائل البخارية ) ، ومن ذلك قوله تعليقاً على قوله تعالى : (  وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( [ سورة الرحمن ، الآية : 7 ] ( السماء ) قرئت بالنصب والرفع ، فالنصب على تقدير فعل فتقديره ( رفع السماء ) ؛ ليطابق يسجدان كقولهم : زيدٌ لقيته وعمر كلمته ، فسيبويه يختار نصب عمرو إذا أُريد الحمل على لقيته ، ويختار الرفع إذا حملته على زيد وخالفه جماعة من النحويين . وقد بيّنا هذا مستوفى في المسائل البخارية .

       ـ  ضَمّتْ كتـب إعراب القرآن التي درسناها في هذا البحث مجموعة كبيرة من الآراء المتباينة في إعـراب الكثير من الآيـات القرآنية ذكرها أصحابها بلغة الآغفال مستخدمين عبارة قال بعضهم أو الفعل ( قيلَ ) ، وَقَدْ عُدْنا إلى مظانها ، وتمكنا من نسبة هذه الآراء إلى أصحابها ، وهذا ما لمسناه جليّاً عند الزجاج الذي قلّما يَنْسِب الرأي إلى صاحبه ، وبخاصةٍ عندما يكون صاحب القول الفراء أو الكسائي ، ولم تًخْلُ عبارات الزجاج من الشدة والخشونة تصل أحياناً إلى الشتـم ، وقد نَسَبْنا الأقوال إلى أصحابها محاولين تحويل الخلاف النحوي المجهول إلى خلافٍ معلوم ومعروفٌ قائِلُهُ .

       ـ  ومن نتائج البحـث أيضاُ أن كتـب إعراب القرآن الكريم حَـوَتْ الكثير من المسائل الخلافية في الإملاء والرسم كل ذلك يجعلنا نقترح دراسة هذه المسائل ، لكي تكون بحثاً جديراً بالاشارة .

       ـ  لم يكن أصحاب كتـب إعراب القرآن الكـريم مجرد نَقَلَـة لآراء النحويين واختلافاتهم ، بل كانت لهم توجيهاتهم وترجيحاتهم واختلافاتهم فيما بينهم فقد حَوَتْ كتب إعراب القرآن الكريم الكثير من الآختلافات في وجهات النظر بين أصحابها ، فقد رَدّ مكي القيسي على أبي جعفر النحاس الكثير من أقواله ، وهـذا ما فعله السفاقسي عندما اختلف مع العكبري في كثير من المسائل ، وكذلك اختلافه مع شيخه أبي حيّان .

      ـ  ومن النتائج التي توصل إليها البحث : أن المصادر ذكرتْ أنّ الإمامَ ثعلب لم يكن مستخرجاً للقياس ولا طالباً له ، وكان يقول : قال الفراء ، وقال الكسائي ، فإذا سُئل عن الحُجة لم يأت بشيء وهذا الرأي لا يخلو من مبالغة في تقديم الحفظ عنده ،وإن دَلّ على شيء فإنّما يدل على خصيصة الحفظ عنده فقد عارض ثعلب آراء كثير من البصريين والكوفيين وفي ذلك رَدّه على المبرد عِلّة حذف النون من الفعل ( يك ) وكذلك ردّه رأي الخليل وسيبويه في علّة بناء فواتح السور .  

       وبذلك كان ختام البحث ، واستيفاء جوانبـه ، وصلى اللهُ على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 
